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وإدارتها وكيفية الطعن أمامها . يحدد القانون طريقة عمل المحكمة 3

وتباشر  ،وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها

أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق 

 أعضائها وحصانتهم.

 

 السادسالفصل 

 مةمجلس الأ - السلطة التشريعية

 62المادة 

 .ومجلس النواب -عيان مجلس الأ - سينمجلمة من الأ ف مجلسأليت

 ولالقسم الأ

 عيانمجلس الأ

 63المادة 

د لا يتجاوز نصف عدد مجلس عيان بما فيه الرئيس من عدف مجلس الأأليت

 .النواب

 

 64المادة 

في المادة  عيان زيادة على الشروط المعينةيشترط في عضو مجلس الأ

ن أو ربعين سنة شمسية من عمرهأتم أيكون قد ن أ( من هذا الدستور 75)

 :ةالآتي الفئاتحدى إيكون من 

السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، والوزراء رؤساء الوزراء 

ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية 
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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 16/10/1955تاريخ  1243بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

 ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا الشرعية

ابقون الذين والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدا  والنواب الس

الحائزين قل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات أانتخبوا للنيابة لا 

 (1) .مة والوطنعمالهم وخدماتهم للأأب على ثقة الشعب واعتماده

 65المادة 

عضاء الأ ربع سنوات ويتجدد تعيينأعيان . مدة العضوية في مجلس الأ1

 (2).عادة تعيين من انتهت مدته منهمإربع سنوات ويجوز أكل 

 

 .عادة تعيينهإعيان سنتان ويجوز رئيس مجلس الأ . مدة2

 

 66المادة 

لانعقاد دوار اأن عند اجتماع مجلس النواب وتكون عيا. يجتمع مجلس الأ1

 .واحدة للمجلسين

 

 .عيانالنواب توقف جلسات مجلس الأ ذا حل مجلسإ. 2
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/9/2014تاريخ  5299بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)

 القسم الثاني

 مجلس النواب

 (1) 67المادة 

. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا  عاما  سريا  ومباشرا  1

 لانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:لقا  لقانون اوف

 أ. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

 ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

 سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.ج. 

 

 تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها: (3) (2). 2

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا  لأحكام القانون  -أ

ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو 

الجهة المخولة قانونا  بإجراء تلك  الإشراف عليها بناء على طلب

 الانتخابات.

النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا   -ب

 لأحكام القانون.
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 من الجريدة الرسمية. 16/2/1960تاريخ  1476بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 5/5/2016تاريخ  5396بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (4)

 68المادة 

علان نتائج إمن تاريخ  أربع سنوات شمسية تبدأ. مدة مجلس النواب 1

رادة إالمجلس بن يمدد مدة ألعام في الجريدة الرسمية وللملك الانتخاب ا

 (1).عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتينى مدة لا تقل إلملكية 

 

نتهاء مدة ربعة التي تسبق اجراء الانتخاب خلال الشهور الأإ. يجب 2

خر بسبب أو تأاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس ذا لم يكن الانتخإالمجلس ف

 .الجديد سباب يبقى المجلس قائما  حتى يتم انتخاب المجلسمن الأ

 

 (2) 69المادة 

له لمدة سنة شمسية  عادية رئيسا  ال. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة 1

 (3) عادة انتخابه.إواحدة ويجوز 

 

ذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب إ. 2

 .الدورة العادية أولالمجلس رئيسا  له لمدة تنتهي في 

 

 مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية: يفقد رئيس (4) .3

 الأمانة العامة للمجلس. لدى ايداعهاالاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ  -أ

 الوفاة -ب

 .بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس -ج
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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770لعدد بموجب التعديل المنشور في ا (1)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (4)

إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في  (1). 4

سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة ( من هذه المادة أو لأي 3الفقرة )

سبوعين من تاريخ شغور أحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة  المجلس إلى

وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة المنصب 

 .لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلساستثنائية ينتخب فيها رئيسا  له 

 

 70المادة 

مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة يشترط في عضو 

( من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمسا  وعشرين سنة شمسية من 75)

، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون عمره

 (2).الانتخاب

 

 (4) (3) 71المادة 

بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس  . تختص محكمة التمييز1

النواب وفقا  لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما  من 

تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل 

في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما  من تاريخ تسجيل الطعن 

  لديها.

 

وفي هذه الحالة تعلن . تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا  2

 اسم النائب الفائز.
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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم 3

 النائب الفائز اعتبارا  من تاريخ صدور الحكم.

 

. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل 4

 إبطالها صحيحة.

للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات . وإذا تبين 5

الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر 

 قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

 72المادة 

ى إلن يستقيل بكتاب يقدمه أعضاء مجلس النواب أي عضو من يجوز لأ

 (1) الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.رئيس المجلس وتعتبر 

 

 (2) 73المادة 

جراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس إذا حل مجلس النواب فيجب إ. 1

على الاكثر  شهرأربعة أدورة غير عادية بعد تاريخ الحل بالجديد في 

دستور ( من هذا ال78حكام المادة )أهذه الدورة كالدورة العادية وفق وتعتبر 

 . جيلأوتشملها شروط التمديد والت

ربعة يستعيد المجلس المنحل م الانتخاب عند انتهاء الشهور الأ. اذا لم يت2

عماله أن الحل لم يكن ويستمر في أسلطته الدستورية ويجتمع فورا  ك كامل

 .ينتخب المجلس الجديد أنى إل
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 من الجريدة الرسمية. 16/10/1955تاريخ  1243بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد ( 3)

يلول أ( 30ي حال يوم )أجاوز هذه الدورة غير العادية في ن تتأ. لا يجوز 3

ولى المجلس من عقد دورته العادية الأ وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن

رة غير العادية في ن عقدت الدوأذا حدث إول، وول شهر تشرين الأأفي 

ول دورة عادية لمجلس أول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ شهري تشرين الأ

 (1) .النواب

 

 (2) 74لمادة ا

مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب . إذا حل 1

 نفسه.

 

. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة 2

الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ 

 (3) الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

 

الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين . على 3

 يوما  على الأقل من تاريخ الانتخاب.
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 من الجريدة الرسمية. 5/5/2016تاريخ  5396بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770عدد بموجب التعديل المنشور في ال (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (4)

 لقسم الثالثا

 حكام شاملة للمجلسينأ

 (1) 75المادة 

 :عيان والنوابعضوا  في مجلسي الأ . لا يكون1

 .ردنيا  أأ . من لم يكن 

 اعتباره قانونيا .فلاس ولم يستعد ب. من كان محكوما  عليه بالإ

 ج. من كان محجورا  عليه ولم يرفع الحجر عنه.

د. من كان محكوما  عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير 

 (2)سياسية ولم يعف عنه.

 (3). من لم يكن كامل الأهلية.ـه

 . في الدرجة التي تعين بقانون خاص قارب الملكأو. من كان من 

 

يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة  (4). 2

عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو 

المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي 
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)

مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة 

 مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا  من أمواله، أو يقايضها عليه، أو غير

باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما  

%، ويحظر على العضو التدخل 5 شريكا  في شركة بنسبة لا تزيد على أو

  .ةفي العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقر

 

. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة 3

( من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء 1)

( من هذه المادة 2عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة )

 (2()1).ا  قط عضويته حكما  ويصبح محله شاغرتس

 

 (3) 76المادة 

 لا يجوز الجمع بين عضوية كل من: -1

 مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة. -أ

عامة يتقاضى شاغلها وظيفة أي  مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين -ب

أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس 

 المحافظات.

 مجلس الأعيان ومجلس النواب. -ج

يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي  -2

يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءا  من 

 مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
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 من الجريدة الرسمية. 17/4/1954تاريخ  1179بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 16/10/1955تاريخ  1243بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

 77المادة 

النواب يعقد مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس 

 .ية واحدة في غضون كل سنة من مدتهمة دورة عادمجلس الأ

 

 78المادة 

ول اع في دورته العادية في اليوم الأى الاجتمإلمة . يدعو الملك مجلس الأ1

ن اليوم المذكور عطلة رسمية من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كا

ن يرجئ أنه يجوز للملك أوم يليه لا يكون عطلة رسمية على ول يأففي 

مة لتاريخ يعين الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأ رادة ملكية تنشر فيإب

 (1)رجاء شهرين. ن لا تتجاوز مدة الإأرادة الملكية، على في الإ

 

جتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من لى الإإمة ذا لم يدع مجلس الأإ. 2

 .نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها تلقاء

 

الاجتماع لى إمة في التاريخ الذي يدعى فيه لأالدورة العادية لمجلس ا أ. تبد3

ذا حل إ لاإشهر، أ متد هذه الدورة العادية ستة، وتوفق الفقرتين السابقتين

ن يمدد الدورة أجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك الملك م

نجاز ما قد يكون هنالك من شهر لإأدية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة العا

د لها يفض الملك الدورة ي تمديأو أ الأولى شهر الستةعند انتهاء الأعمال وأ

 (2) .المذكورة
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 79المادة 

خطبة العرش في المجلسين  مة بالقاءح الملك الدورة العادية لمجلس الأيفتت

الوزراء ليقوم بمراسم حد أو أن ينيب رئيس الوزراء أمجتمعين، وله 

مجلسين عريضة يضمنها ، ويقدم كل من اللقاء خطبة العرشإالافتتاح و

 .جوابه عنها

 

 80المادة 

يان والنواب قبل الشروع في عمله ععضاء مجلسي الأأعلى كل عضو من 

 :مام مجلسه يمينا  هذا نصهاأن يقسم أ

ً للملك والوطن وأن أقسم بالله العظيم أ" حافظ على أن أكون مخلصا

 ."ي حق القياملإقوم بالواجبات الموكولة أمة وخدم الأأن أالدستور و

 

 81المادة 

ذا إمة ثلاث مرات فقط ورادة ملكية جلسات مجلس الأإن يؤجل بأ. للملك 1

( فلمرتين 78من المادة )( 1كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة )

ية دورة عادية أجيلات في غضون أن تزيد مدد التأنه لا يجوز أفقط على 

جيلات أرجاء، ولا تدخل مدد هذه التالإواحدة على شهرين بما في ذلك مدة 

 .في حساب مدة الدورة

 

ن يؤجل جلساته من حين الى أعيان والنواب . يجوز لكل من مجلسي الأ2

 آخر وفق نظامه الداخلي.
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)

 82المادة 

لى الاجتماع في دورات إمة يدعو عند الضرورة مجلس الأ نأ. للملك 1

مور معينة تبين في أقرار إجل أمن استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة 

 رادة. إلدعوة وتفض الدورة الاستثنائية برادة الملكية عند صدور االإ

 

يضا متى طلبت أمة للاجتماع في دورات استثنائية . يدعو الملك مجلس الأ2

مور بعريضة موقعة منها تبين فيها الأ غلبية المطلقة لمجلس النوابالأذلك 

 .التي يراد البحث فيها

 

مور لألا في اإية دورة استثنائية أن يبحث في أمة . لا يجوز لمجلس الأ3

 .رادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاهاالمعينة في الإ

 

 83المادة 

ط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه داخلية لضبنظمة أيضع كل من المجلسين 

 .ظمة على الملك للتصديق عليهانالأ

 

  84المادة 

. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة 1

لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة 

 (1)فيها.
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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)

عضاء الحاضرين صوات الأأكثرية أالمجلسين ب. تصدر قرارات كل من 2

ذا تساوت إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإلا إما عدا الرئيس 

 ن يعطي صوت الترجيح.أصوات فيجب على الرئيس الأ

إذا  افقة ثلثي أصوات الأعضاءتصدر قرارات كل من المجلسين بمو (1) .3

كان القرار متعلقا  بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء 

والجنسية والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، 

وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا  من مجلس الأمة والأحوال الشخصية، 

 .التالي للمجلس الذي يقر إضافتها

 

و أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أصويت متعلقا  بالدستور ا كان التذإ. 4

سمائهم أعضاء بصوات بالمناداة على الأن تعطى الأأحد الوزراء فيجب أب

 .وبصوت عال

 85المادة 

ت سرية نه يجوز عقد جلساأمجلسين علنية على تكون جلسات كل من ال

يقرر المجلس  عضاء ثمو طلب خمسة من الأأبناء على طلب من الحكومة 

 .و رفضهأقبول الطلب الواقع 

 

 86المادة 

خلال مدة  ولا يحاكم عيان والنوابعضاء مجلسي الأأحد أ. لا يوقف 1

ليه قرار إم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اجتماع المجلس ما ل

لمحاكمته أو ما لم يقبض  كثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أولأبا
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117العدد بموجب التعديل المنشور في  (1)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

الة القبض عليه بهذه الصورة في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي ح عليه

 .علام المجلس بذلك فورا  إيجب 

 

مجتمعا  مة خلال المدة التي لا يكون مجلس الأوقف عضو لسبب ما أذا إ. 2

ليه ذلك العضو عند إالمنتسب  ن يبلغ المجلسأفيها فعلى رئيس الوزراء 

 .يضاح اللازمالمتخذة مشفوعة بالإ جراءاتاجتماعه الإ

 

 87المادة 

ملء الحرية في التكلم عضاء مجلسي الاعيان والنواب ألكل عضو من 

ليه ولا إم الداخلي للمجلس الذي هو منتسب ي في حدود النظاأوابداء الر

و خطاب يلقيه في أيبديه ي أو رأي تصويت أيجوز مؤاخذة العضو بسبب 

 ثناء جلسات المجلس.أ

 

 (2)(1) 88المادة 

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو 

غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة 

ن من الملك، وإذا كان نائبا  كان عينا  بطريق التعيي محله إن ملأنيابته، ي  

ور محل من شغيقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما  

العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما  من تاريخ 

الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة 

 المجلس.
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 ن الجريدة الرسمية.م 4/5/1958تاريخ  1380بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

 89لمادة ا

الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم . بالإضافة إلى 1

نهما يجتمعان معا  إ( من هذا الدستور ف92( و)79( و)34( و)29المواد )

 (1) بناء على طلب رئيس الوزراء.

 

 .عيانيتولى الرئاسة رئيس مجلس الأ. عندما يجتمع المجلسان معا  2

 

غلبية لا بحضور الأإجلسات المجلسين مجتمعين قانونية . لا تعتبر 3

صوات أغلبية أكل من المجلسين وتصدر القرارات بعضاء المطلقة لأ

ي صوت الترجيح عند تساوي ن يعطأحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ال

 (2).الاصوات

 

 90المادة 

لا بقرار إعيان والنواب ي من مجلسي الأأحد من عضوية ألا يجوز فصل 

، ويشترط في غير حالتي عدم ليها صادر من المجلس الذي هو منتسب

ن يصدر أي هذا الدستور وبقانون الانتخاب الجمع والسقوط المبينتين ف

كان ذا إلف منهم المجلس وأعضاء الذين يتكثرية ثلثي الأأقرار الفصل ب

لى الملك إعيان فيرفع قرار المجلس الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأ

 .قرارهلإ
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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)

 91المادة 

النواب الذي له حق يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس 

لى إوفي جميع الحالات يرفع المشروع  و رفضهأو تعديله أقبول المشروع 

 .قره المجلسان وصدق عليه الملكأ إذالا إعيان ولا يصدر قانون مجلس الأ

 

  92المادة 

المجلس الآخر ي قانون مرتين وقبله أحد المجلسين مشروع أذا رفض إ -1

جلسة مشتركة برئاسة رئيس او غير معدل يجتمع المجلسان في  معدلا  

ن أختلف فيها ويشترط لقبول المشروع عيان لبحث المواد الممجلس الأ

عضاء الحاضرين وعندما كثرية ثلثي الأأيصدر قرار المجلس المشترك ب

لمجلس في لى اإلمبينة آنفا  لا يقدم مرة ثانية يرفض المشروع بالصورة ا

 .فسهاالدورة ن

لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا  للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل  -2

لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق 

 (1) على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

 

 93المادة 

لى الملك إعيان والنواب يرفع قره مجلسا الأأ. كل مشروع قانون 1

 . للتصديق عليه

 

ا  صداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يومإ. يسري مفعول القانون ب2

ذا ورد نص خاص في القانون على إلا إعلى نشره في الجريدة الرسمية 

 ن يسري مفعوله من تاريخ آخر.أ
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)

شهر من أذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة إ. 3

 .باب عدم التصديقأسلى المجلس مشفوعا  ببيان إن يرده أليه إتاريخ رفعه 

 
مدة المبينة في الفقرة ( خلال الي قانون )ما عدا الدستورأذا رد مشروع إ. 4

عضاء لنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعيان واقره مجلسا الأأالسابقة و

صداره وفي حالة عدم إمنهم كل من المجلسين وجب عندئذ  فألالذين يت

عتبر عادة القانون مصدقا  في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يإ

 .نافذ المفعول وبحكم المصدق

خلال تلك الدورة  عادة النظر فيهإكثرية الثلثين فلا يجوز أذا لم تحصل إف

الدورة مذكور في ن يعيد النظر في المشروع الأمة نه يمكن لمجلس الأأعلى 

 .العادية التالية

 

 (1) 94المادة 

. عندما يكون مجلس النواب منحلا  يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك 1

 أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:

 أ. الكوارث العامة.

 ب. حالة الحرب والطوارئ.

 ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
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 من الجريدة الرسمية. 4/5/1958تاريخ  1380بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون 

على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس 

البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر 

المنصوص  هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة

عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك 

أن يعلن بطلان نفاذها فورا ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من 

 قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

 

فيها مفعول القوانين . يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري 2

 ( من هذا الدستور.93بمقتضى حكم المادة )

 

 (1) 95المادة 

ن أعيان والنواب ي من مجلسي الأأعضاء أكثر من أو أ. يجوز لعشرة 1

بداء ي المجلس لإيقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة ف

حاله على الحكومة لوضعه في أقتراح ى المجلس قبول الإأذا رإي فأالر

و في الدورة التي أوتقديمه للمجلس في الدورة نفسها صيغة مشروع قانون 

 .تليها

 

 

عيان والنواب وفق ي من مجلسي الأأعضاء أ. كل اقتراح بقانون تقدم به 2

 .تقديمه في الدورة نفسها الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

 96المادة 

لى الوزراء إن يوجه أعيان والنواب عضاء مجلسي الأألكل عضو من 

مور العامة وفاقا  لما هو منصوص مر من الأأي أسئلة واستجوابات حول أ

، ولا يناقش ليه ذلك العضوإنظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي عليه في ال

ذا كانت إلا إلى الوزير إيام على وصوله أية ، قبل مضي ثماناستجواب ما

 .الوزير على تقصير المدة المذكورةالحالة مستعجلة ووافق 

 

 الفصل السابع

 السلطة القضائية

 97المادة 

 .ان عليهم في قضائهم لغير القانونالقضاة مستقلون لا سلط

 

 98المادة 

ادة ملكية وفق رإاكم النظامية والشرعية ويعزلون ب. يعين قضاة المح1

 .حكام القوانينأ

 

ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة . 2

 (1)النظاميين.

 

( من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق 1. مع مراعاة الفقرة )3

 (2)تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.


